
 

قائمة مرجعية لعناصر حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خلال حالات طوارئ 

 الصحة العامة

بعَة خلال جائحة "كوفيد
َّ
ة المُت  الإجراءات القانونيَّ

َّ
م 19-ضمان أن " تحتر

 حقوق الإنسان
 
 
 
 
 

قة بمرض "كوفيد
ِّ
دة لحقوق الإنسان والحريات 19-يجب على الإجراءات الطارئة المُتعل " والمقيِّ

ع  قة بحرية التجمُّ
ِّ
ل(، بما فيها الإجراءات المُتعل ز ي المنز

ز
)مثل حظر التجمّعات العامة وأوامر البقاء ف

 تتبع القواعد والمعاينر الدولية لحقوق الإنسان
ْ

لمي و تكوين الجمعيات، أن  السِّ
 
ورية  تعد إجراءات الطوارئ المتخذة  صرر
-وملاءمة للتصدي لمخاطر مرض "كوفيد

19  ، ها الأدنر
ِّ
فرَضُ بحد

ُ
 القيود ت

َّ
ي أن

"، مما يعنر
ةٍ 
َّ
مة بدق كما تكون هذه القيود متناسبة ومُصمَّ

 للغاية 
ً
لتحقق وظيفتها الوقائية ومحدودة

 من بالنسبة إلى التعامُل مع الوض
ً
ع وخالية

ر   التميت 
نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

يُسمح باستثناءات للقيود المفروضة على 

عات وذلك لضمان استمرارية  الحركة والتجمُّ

ي 
ي فر
ي المجتمع المدنر

عمل الجهات الفاعلة فر

ر  ة الطوارئ، وخصوصًا للصحفيي  أثناء فتر

والنقابات وأصحاب المهن القانونية ونشطاء 

ة حقوق الإنسان  مات الإنسانيَّ
َّ
والمنظ

ي مع 
ة، وذلك بالتماش  والخدمات الاجتماعيَّ

ة. ويتمُّ إبلاغ  وتوكولات والإرشادات الصحيَّ التر

طة والأجهزة الأمنية بوضوحٍ بهذه  الش 

ام بها ر  الاستثناءات لضمان الالتر

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ة بمرض  ينصّ القانون على التدابت  الخاصَّ

ق مع الإجرا 19-"كوفيد
َ
ءات " بما يتواف

بات الدستورية، وتتم صياغة هذه 
َّ
والمُتطل

بس وبحيث يُمكن 
َّ
التدابت  بما لا يحتمل الل

 ّ ي
لاع عليها بشكل علنر

ِّ
 الاط

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

قة بجائحة 
ِّ
ح التدابت  القانونية المُتعل

ِّ
توض

" مخاطر هذا المرض الذي تسعى 19-"كوفيد
 إلى مواجهته

نعم لا ا   ينطبقلا  جزئيًّ
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 الصحة العامة

 

ة كذريعةٍ لانتهاك حقوق ة العامَّ د مِن عدم استخدام طوارئ الصحَّ
ُّ
 التأك

 الإنسان
 
 
 
 
 

 
َّ
د مِن أن

ُّ
ي عليها التأك

ة، ينبغ  ة العامَّ مع زيادة تعامُل الحكومات مع حالة الطوارئ الصحيَّ
بعَة تهدف إلى

َّ
ها لا  الإجراءات المت

َّ
ة دون المساس بالحقوق الأخرى ومِن أن حماية الصحة العامَّ

ترمي إلى تضييق الخناق على شخصيات من المعارضة ومن المدافعي   عن حقوق الإنسان أو 
خاذ إجراءات صارمة ضدهم

ِّ
 ات

 
ة  
ة المُفرطة والاعتقالات الجماعيَّ يُمنع استخدام القوَّ

ي 
ة الت  عات العامَّ  للقيود عند تفريق التجمُّ

ً
تعتبر مخالفة

ز على عدم التصعيد وعلى  كب 
المفروضة، ويُراعى الب 

التواصُل والتفاوُض، ويُمكن لجميع المُحتجزين دون 
 سببٍ كافٍ الحصول على سُبل تعويض قضائية عادلة

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

لطات قدر الإمكان استخدام الأسلحة غب   تتفادى السُّ
سي على وجه 

ُّ
ر على الجهاز التنف

ِّ
ؤث
ُ
ي ت
القاتلة والت 

ل للدموع، بسبب  الخصوص، بما فيها الغاز المسيِّ
ي ظلّ 

ز
ي يمكن أن تنجم عنها ف

ايدة الت  ز المخاطر المُب 
19-مرض كوفيد  

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

طة ا اط الشر عات يمتلك ضبَّ لقائمون على تسهيل التجمُّ
ة الكافية لحماية  ة معّدات الحماية الشخصيَّ العامَّ

ع ي التجمُّ
ز
ز ف  أنفسهم والمُشاركي 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

فٍ يهدف إلى استغلال تدابب   يحظر القانون أي تصرُّ
ي 19-مرض "كوفيد

ز
ي مهاجمة الجهات الفاعلة ف

ز
" ف

ز ا ي والمُعارضي 
ز المجتمع المدنز ز والصحفيي  لسياسيي 

لطات  جري السُّ
ُ
أو مضايقتهم واضطهادهم، وت

ي هكذا تصرفات إن 
ز
ة تحقيقات شاملة ف المُختصَّ

 حصلت
نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

مات الدولية والإقليمية 
ّ
تقوم الدولة بإخطار المنظ

ا بالانتقاص الحاصل مِن حقوق التجمّع  رسميًّ

ا لأحكام المعاهدات 
ً
ات وفق لمي وتكوين الجمعيَّ السِّ

 ذات الصلة

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

لطة  لمانية على السُّ يتم فرض الرقابة القضائية والبر

 
ُ
د
ُ
ّ ق ي

ي تطبيق تلك الضوابط التنفيذية والمضز
ز
 ف
ً
ما

لضمان المساءلة والشفافية بخصوص الإجراءات 

المفروضة. وبشكل أخصّ يتم ضمان المراجعات 

ي حالات 
ز
ي ف

القضائية وسُبل التعويض القانونز

 انتهاك حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ة بمرض "كوف د تدابب  الطوارئ الخاصَّ
َّ
حد

ُ
" 19-يدت

ي 
لمي بإطار زمتز ع السِّ  التجمُّ

ّ
ر على حق

ِّ
ؤث
ُ
ي ت
والت 

ورة القصوى لمواجهة  د إلا للصرز
َّ
جد

ُ
د ولا ت

َّ
محد

ة ذات الصلة بهذه المسألة  مخاطر الصحة العامَّ

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي حالة 
ز
ع ف اضها على طلبات التجمُّ لدى اعب 

ز لهذه  مي 
ّ
خطِر السلطات المُنظ

ُ
الطوارئ، ت

ر المنع،  ِّ ي وقتٍ مُناسبٍ بمُبر
ز
 وف

ً
التجمعات كتابة

ي مثل تلك القرارات من 
ز
عن ف

َّ
ز الط مي 

ِّ
ويحق للمُنظ

ة ة أو الإداريَّ  خلال الإجراءات القضائيَّ
نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ
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 الصحة العامة

 

 لا يُمكن تأجيل الديمقراطية إلى أجل غير مُسمَ 
 
 
 
 

ي حماية الصحة ال
 
كز ف ة تتر ي أوقات الطوارئ الصحيَّ

 
ة ف

َّ
 الأولوي

ّ
 على الرغم مِن أن

َّ
ة، فإن عامَّ  

ت 
َّ
ة للحكومات، وقد يكون التعليق المُؤق ة تظلّ أحد المبادئ التوجيهيَّ ي الشؤون العامَّ

 
المشاركة ف

 
ّ
ي مواجهة الأزمة. ومع ذلك، يجب على الد

 
ول بحث كلّ البدائل للانتخابات أحد الخيارات ف

ة طوال مدة الأزمة ي إدارة الحياة العامَّ
 
 لضمان استمرارية مشاركة المواطني   ف

 
يد ع  راء ذلك بطريقةٍ ندما تتوفر القدرة على إجبالير

 فعَالةٍ وآمنةٍ 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 الإجراءات 
ّ
د مِن أن

ُّ
تعتمد الدول تدابير للتأك

البديلة للتصويت لن تؤدي إلى حرمان أي ناخبٍ 

ه بالتصويت أو ال
ّ
ي نزاهة أو نتيجة مِن حق

 
تشكيك ف

 التصويت

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

م الدولة معلومات وافية عن الاستعدادات 
ِّ
قد

ُ
ت

رق التصويت الجديدة
ُ
 للانتخابات وط

ي 
 
ات ف ي تتخذها والتغيير

والاحتياطات الصحيَة الت 

 الأصوات 
ّ
اع وإجراءات عد أماكن مراكز الاقي 

ي 
 
ي تاري    خ الانتخابات العامّة وذلك ف

 
ات ف والتغيير

دة وبالتعاون مع أطر 
ِّ
اف وسائل التواصُل المُتعد

ي 
 المجتمع المدن 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي والأحزاب السياسية 
ع قوى المجتمع المدن 

َ
من
ُ
لا ت

لطات الانتخابية مِن الاستعانة بأساليب  والسُّ

بديلة للحملات السياسيَة وتوعية الناخبير  

ومراقبة العمليات الانتخابية، وذلك بما يتماشى 

ي وتوكولات والتوصيات الصحِّ  ةمع الير

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

سم عملية صُنع القرار الحكومي 
َ
بشأن إجراء  تت

ي ظل حالة الطوارئ الخاصَة بمرض 
 
الانتخابات ف

" وعير جميع مراحل عملية الانتخابات 19-"كوفيد

صحاب المصلحة بالشفافية والتشاور مع جميع أ

ي أي قرارٍ 
 
ي هذه الانتخابات، ويُمكن الطعن ف

 
ف

لتأجيل أو وقف الانتخابات وإخضاع ذلك القرار 

ة
َّ
 للتدقيق بواسطة سُلطة قضائية مُستقل

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي التشاور والتحاور مع 
 
شارك الدول بأسلوب نزيه ف

ُ
ت

ي والأحزاب 
ي المجتمع المدن 

 
الجهات الفاعلة ف

ي جميع مراحل 
 
السياسية ومسؤولىي الانتخابات ف

 فيما 
ً
صُنع القرار الخاص بالانتخابات، وخاصة

 
ً
يتعلق بقرارات تأجيل أو تعليق الانتخابات نتيجة

 19-كوفيدلحالة الطوارئ الخاصَة بمرض  

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي 
 
ة علنية ف

َّ
م أدل

َ
قد

ُ
ؤجَل الانتخابات إلا عندما ت

ُ
لا ت

ورة ذلك التأجيل ا د صر 
ِّ
ؤك
ُ
لوقت المُناسب ت

ي 
 وبالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدن 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي 
 
 لضمان إجراء الانتخابات ف

ً
تعمل الدول جاهدة

وقتٍ مناسبٍ وعلى نحو آمنٍ، ويشمل ذلك 

اعاستخدام أساليب بديلة للتصويت مثل   الاقي 
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املة للمج
َّ
ي ضمان المُشاركة الش

تمع المدن   
 
 
 

 الأزمات، ويج
َ
 أوقات

ً
 أساسيا

ً
الة بأشكالها المختلفة أمرا عتبر المواطنة الفعَّ

ُ
ب اعتبار المجتمع ت

ي التعامُل مع الأزمة الحالية سواءً من حيث المساعدة على 
 
ا للحكومة ف ا أساسيًّ

ً
يك ي شر

المدن 
كة وتعاونية وتقديم الدعم  ج مُشبر

ُ
ه
ُ
ي للمعلومات أو بناء ن

 
صياغة السياسات الشاملة والنشر الكاف

عيفة
َّ
 الاجتماعي للمجتمعات الض

 
ا 
ً
فرض الدول، سواء بالقانون أو بالممارسة، قيود

َ
لا ت

رةٍ على الأفراد لإنشاء وتكوين الجمعيات  َّ غير مير

 19-حتى أثناء جائحة كوفيد

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي طلبه للموارد 
 
ي الحرية ف

يمتلك المجتمع المدن 

يها واستخدامها مِن المصادر الأهلية والأجنبية 
ِّ
وتلق

ي أو وا
ر تجريم أنشطة المجتمع المدن 

َ
لدولية، ويُحظ

عيةٍ بسبب مصادر تمويلها  اعتبارها غير شر

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

م خدمات 
ِّ
ي تقد

ي التى
مات المجتمع المدن 

َّ
ع منظ

َّ
تتمت

اجتماعية حيوية ومساعدات إنسانية بإمكانية 

ي حالة الطوارئ مع 
 
الحصول على التمويل العام ف

لى استقلالها، ويجب أن تكون برامج الحفاظ ع

مات 
َّ
افة وعادلة ومتاحة لمنظ

َّ
التمويل هذه شف

ي بالقدر نفسه
 المجتمع المدن 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

خذ الدول تدابير لضمان مشاركة المرأة 
َّ
تت

ة  ي صناعة القرارات الخاصَّ
 
مات النسائية ف

َّ
والمنظ

عا19-بالتعامُل مع مرض "كوفيد
َّ
ي منه، " والت

 
ف

ة  ف هذه الإجراءات بظروف المرأة الخاصَّ وتعيى

 وأعمال الرعاية الخاصة وتستوعبها

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

 

ا بدور أطراف 
ً
ف سُلطات الدولة علن تعيى

، لا سيّما المُدافعير  عن  ي
المجتمع المدن 

يكٍ  حقوق الإنسان والنقابات العمالية، كشر

ي التعامُل مع أزمة الطوارئ ال
ٍّ ف  ة أساسي خاصَّ

ي مِنها 19-بمرض كوفيد
والتعاف   

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي ببيئةٍ مواتيةٍ للمشاركة 
ع المجتمع المدن 

َّ
يتمت

ي 
الة ف  اتيجيات الفعَّ ي تصميم وتنفيذ الاسيى

ف 

هُج 
ُ
الصحة العامة ونشر المعلومات وبناء ن

كة وتعاونية وتقديم الدعم الاجتماعي  مشيى

ي 
عيفة ف 

َّ
ظلّ حالة الطوارئ للمجتمعات الض

بسبب مصادر  19-الخاصة بمرض كوفيد

 تمويلها

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 



 

قائمة مرجعية لعناصر حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خلال حالات طوارئ 

 الصحة العامة

 

لاجتماع عن بعدضمان حرية تكوين الجمعيات وا  
 
 
 
 
 

نت، إذ لا غنى تنط ا عن الإنتر
ً

ي تمامًا كما هو الحال بعيد
اضى لمي على العالم الافتر ع السِّ بق حرية التجمُّ

ة للأ ع و تكوين عن المساحة الرقميَّ ي حرية التجمُّ
ى

فراد الذين يحتاجون إليها لممارسة حقوقهم ف
ي أن يكون من ضمن الأولويات ضمان الحصول على 19-الجمعيات خلال جائحة "كوفيد

". وينبغى
نت أو فرض الرقابة عليها ي حجب الإنتر

ى
لة ف

ِّ
ي ورفع القيود المُتمث

نت مفتوح ومجانى  إنتر
 
 
دة لضمان بقاء 

َّ
يتم اعتماد تدابير أو برامج مُحد

خل المُنخفض أو 
َّ
المجتمعات ذات الد

شة، ولا سيما النساء والفتيات، على  المُهمَّ

نت  اتصالٍ بالإنير

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ة على  كات الاتصالات الخاصَّ تعمل الدول مع شر

خفض رسوم الاتصالات مع التنازل عن جميع 

تبة على عدم القدرة على الدفع  الرسوم المير

 
ّ
واستخدام الأجهزة، بالإضافة إلى رفع الحد

وتية  الأقصى لاستخدام البيانات والرسائل الصَّ

ة طوال  ة جائحة "كوفيدوالنصيَّ " على 19-فير

 الأقل

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي الخصوصية وحمايتهم 
ام حقّ الأفراد ف  يتم احير

م صالات وعدم السَّ
ِّ
اح بالتنصت على الات

ة ما  لاع على البيانات الخاصَّ
ِّ
ة أو الاط الشخصيَّ

 
َّ
لم ينص القانون على ذلك، مع التأكيد على أن

ورة وحسب ما يتواءم  يتم هذا الأمر وفق الض 

" 19-يدمع حجم الخطر المتعلق بمرض "كوف

ي القانون
 والمنصوص عليه ف 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

 

نت للجميع بما فيه  ل القانون إتاحة الإنير
ُ
يكف

ات التواصُل الاجتماعي وذلك لأجل  ذلك منصَّ

لمي وتكوين الجمعيات ع السِّ   حرية التجمُّ

نعم لا ا  نطبقلا ي جزئيًّ

نت والهاتف المحمول  ر الاتصال عير الإنير
َّ
يتوف

 بشكل مستمر وتمتنع الدول عن فرض قيودٍ 

نت رةٍ مثل حجب الإنير َّ  غير مير

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

تقوم الدول باتخاذ تدابير كافية لزيادة تغطية 

نت وتقنيات الهاتف المحمول بير  جميع  الإنير

كان وت  19-أزمةكوفيد ضمن توفرها خلالالسُّ

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ائب المفروضة على وسائل التواصُل  لغ  الض 
ُ
ت

أثناء الاجتماعي أو يتم تعليقها على الأقل 

 الجائحة

 نعم    لا  

 ا  لا ينطبق    جزئيًّ
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ي مكان العمل
ع ف   حماية حرية تكوين الجمعيات والتجمُّ

 
 
 
 
 

ي تكفل حق الحفاظ على 
د هذه الأزمة الصحيّة الحاجة إلى حماية مكان العمل وإلى التدابير الت 

ِّ
تؤك

ن  فير
َّ
. ولا يجوز بأي حالٍ مِن الأحوال فصل المُوظ ن فير

َّ
م بسبب إقدامه الصحة العامة لجميع الموظ

ي أماكن عملهم. ويجب 
ن
ي تعزيز الوقاية والسلامة ف

ن
على تنظيم أنفسهم أو المجاهرة بحاجتهم ف

 َ نة توفير
كات معيَّ ي حال عدم قدرة شر

ن
ن فيها ف ل لضمان حماية حقوق العاملير

َّ
على الدولة أن تتدخ

 هذه المزايا
 
 

 الخوف مِن عقوبات التأديب أو الفصل من العمل

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

الية عقد اجتماعات  يحق للعاملي   والنقابات العمَّ

وإصدار منشورات وإجراء أنشطة حول مرض 

ا انتقاد تعامُل 19-"كوفيد
ً
"، ويُمكنهم أيض

-الحكومة أو أصحاب العمل مع جائحة "كوفيد

" دون الخوف من أي نوعٍ مِن أنواع الإنتقام بما 19

هم المدنية أو الجنائية
ُّ
ي ذلك توجيه الت

 
 ف

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

اب دون الخوف   ممارسة الإصر 
ّ
تكفل الدولة حق

اب قد  ي الإصر 
 
 الحق ف

ّ
مِن الإنتقام. وبالرغم من أن

ي أثناء حالات الطوارئ الوطنية 
 
ا ف

ً
د يكون مُقيَّ

ةٍ  فرض هذه القيود سوى لفتر
ُ
القصوى، لا ت

بات الوضع
َّ
وري لتلبية مُتطل  محدودةٍ وبالقدر الض 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي الاتفاقيات 
 
لا يرفض أصحاب العمل التفاوُض ف

 نتيجة لجائحة "كوفيد
ً
" أو 19-السارية حاليا

ي أو الكلي نتيجة 
ي حالة الحجر الجزئ 

 
إلغاءها. وف

" يتشاوَر أصحاب العمل مع 19-لجائحة "كوفيد

النقابات المعنية لوضع تدابت  لتفادي أو تقليل 

وللتخفيف مِن الآثار فصل العمال مِن العمل 

 ية الناتجة عن إيقاف عمل أي منهمالسلب

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

 

ول وأصحاب العمل الدور الحيوي الذي 
ُّ
درِك الد

ُ
ت

ي التعامُل مع 
 
الية ف مات العُمَّ

َّ
يه النقابات والمُنظ

ِّ
ؤد
ُ
ت

ي من الأزمة
 
عاف

َّ
 الأزمات ووضع وتنفيذ ومراقبة تدابت  الت

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ل أصحاب العمل 
ِّ
ي تمث

مات التر
ّ
بلغ الدولة المُنظ

ُ
ت

ال بالق واني   واللوائح والسياسات الموضوعة والعمَّ

-وتتشاور معها بشأنها لمعالجة تأثت  جائحة "كوفيد

ال وأمكنة العمل ولضمان 19 " وتخفيفه عل العمَّ

ال  ال لها، ويشمل هذا جميع العمَّ التطبيق الفعَّ

ي بند "الأعمال الأساسية"
 
 المصنفي   ف

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي تنظيم النقابات تكفل الدول الحرية لجم
 
يع العاملي   ف

 أهمية حق تمثيل 
َّ
الية وتشكيلها دون عقابٍ لأن العمَّ

ي مثل هذه الأزمة، ويشمل هذا 
 
الجماعات تزداد ف

ال الاقتصاد غت  الرسمي  ال الوافدين وعمَّ الضمان العمَّ

ة مة وغت  المُستقرِّ
ّ
 والعمالة غت  المُنظ

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ف مر 
َّ
ه مرض قابل 19-ض "كوفيديُصن

ّ
" عل أن

ي الأوساط المهنية، وتتبت َّ الدول لوائح 
 
للانتشار ف

م الدول  ة تبعًا لذلك. وتحتر الصحّة والسّلامة المهنيَّ

ي النأي بأنفسهم
 
 العاملي   ف

ّ
عن  وأصحاب العمل حق

رات المنطقيّة ِّ للاعتقاد  مواقع العمل إن توفرت المُتر

ل خطرًا مُح
ِّ
مث
ُ
ها ت

َّ
ا عل حياتهم أوبأن

ً
 دون صحتهم دق
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ورة ضمان حرية التعبي    صرر
 
 

 الوصول إلى المعلومات 
ّ
ام التام لحق ي حالات طوارئ الصحة العامة على الاحتر

 
ي التأكيد ف

ينبغ 
 أي انتشارٍ لتقنيات الرقابة 

َّ
د مِن أن

ُّ
ورة التأك ي الحيوية وض 

وحماية وضمان طبيعة العمل الصحف 
ي ر لمحاولات تقييد حرِّ ِّ امات الدولة بحقوق الإنسان، إذ لا يوجد مُتر ي أوقات يمتثل لالتر 

 
ة التعبتر ف

 طوارئ الصحة العامة
 
 

ي المجتمع 
ر
يتمُّ ضمان حقوق الأطراف الفاعلة ف

ي 
ر
ر عن حقوق الإنسان ف ر والمدافعي  ي والصحفيي 

المدنر

ي ما يخصّ 
ر
يها ونقلها بحرية ف

ِّ
طلب المعلومات وتلق

قة بهذه الأزمة الصحية جميع الجوانب
ِّ
 المُتعل

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

خذ الدولة تدابي  لمواجهة المعلومات 
َّ
المغلوطة تت

م  نت حول حالات الطوارئ الصحية، وتحير عير الإنير

ستخدم كذريعة 
ُ
هذه التدابي  حرية الرأي والتعبي  ولا ت

لنقد وتجريم المعارضة أو لقمع قدرة النشطاء 

ر على التعبي  بحريةٍ عن آرائهم  ر والمواطني  والصحفيي 

ي الم
ر
 وضوعات ذات الصلة بالأزمة الصحيةف

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 من التعبي  أو 
ُّ
خاذ أي تدابي  تحد

ِّ
تمتنع الدولة عن ات

اضٍ أو التماسٍ  تعاقب عليه، ويشمل ذلك أي اعير

 19 ئحة كوفيدينتقد تعامُل الحكومة مع جا

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

كات  د وسائل التواصُل الاجتماعي وشر قيِّ
ُ
لا ت

ا بناءً على الاتصالات أي مُستخدمٍ ولا تمنع وصوله له

طلبات مِن الحكومة بسبب انتقاد المُستخدِم 

وع لتعامُل الحكومة مع جائحة  19-كوفيد المشر

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

يكفل القانون حقّ الوصول إلى المعلومات 

ا للقواعد والمعايي  الدولية لحقوق 
ً
العامة وفق

 الإنسان

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ي المعلومات 
مُ الدولة بشكل استبافر

ِّ
قد

ُ
ت

الموثوقة المتعلقة بالأزمة الصحية لعموم 

ة بمدى تأثي  
ما تلك الخاصَّ الناس ولا سيَّ

ر  بعة  الجائحة والقواني 
َّ
والسياسات المُت

 لمواجهتها

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 



 

سات  ي المُؤسَّ
ي فر
ر مشاركة المجتمع المدنر ورة تأمي  ضر

دة الأطراف
ِّ
 مُتعد

 
 
 
 
 

ن مِن خلالها الجهات 
َّ
ي تتمك

عتبر المساحة الرئيسية الت 
ُ
دة الأطراف ت

ِّ
لا تزال المُؤسسات مُتعد

ي تحتاج إلى رعاية المجتمع 
ي مِن الدفاع عن حالات حقوق الإنسان الت 

ي المجتمع المدن 
 
الفاعلة ف

دة 19-الدولىي خلال جائحة "كوفيد
ِّ
مات مُتعد

ّ
حدة والمُنظ

ّ
الأطراف أن "، ويجب على الأمم المُت

ي جميع 
 
ي المشاركة مِن خلال الوسائل المختلفة وف

 
ي على الاستمرار ف

تضمن قدرة المجتمع المدن 
ة بالتعامل مع مرض كوفيد  19-القرارات السياسية لا سيّما القرارات الخاصَّ

 وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها التواصُل 
ى

تتولَّ

ي مع 
مات المجتمع المدنر

ى
المنتظم مع منظ

توجيه الاهتمام اللازم نحو تهيئة وإعداد 

نت فيم ا الاجتماعات والمشاورات عبر الإنبر

يتوافق مع المتطلبات الأمنية اللازمة 

ي 
يات التر

ِّ
ر عن حقوق الإنسان والتحد للمُدافعي 

واجه ممارسة حرية تكوين الجمعيات عبر 
ُ
ت

نت  الإنبر

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ع فرق العمل التابعة للأمم المتحدة  وسِّ
ُ
ت

ي البلدان المختلفة مِن مشاركتها 
والموزعة فر

ي 
ي  مع المجتمع المدنر

ِّ
لتنسيق تدابب  التصد

" ومراعاة حقوق الإنسان 19-لمرض "كوفيد

ر  اكات والاتصالات بي  فيما يضمن فاعلية الشر

الأمم المتحدة والحكومات ويساعد على رصد 

ي 
ة على المجتمعات المدنية فر

َ
القيود المُحتمَل

 19-ظلّ جائحة كوفيد

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

مات المجت
ى
ي المشاركة تستطيع مُنظ

مع المدنر

قة بالتعامل 
ِّ
ي جميع القرارات السياسية المُتعل

فر

ي الأمم المتحدة  19-كوفيدمع مرض  
فر

دة الأطراف
ِّ
مات مُتعد

ّ
 والمُنظ

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 المباشر 
ّ
ي إتاحة البث

حدة فر
َّ
تستمرّ الأمم المت

ة للجلسات المفتوحة  واللقطات الأرشيفيَّ

ابعة للأمم المتحدة 
َّ
لهيئات حقوق الإنسان الت

ل ما أمكن  سهِّ
ُ
والاجتماعات الأخرى، كما ت

ي ه
ي فر
ذه الاجتماعات مشاركة المجتمع المدنر

 عبر روابط الفيديو

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

قائمة مرجعية لعناض حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خلال حالات طوارئ 

 الصحة العامة
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ورة التضامُن الدولي أكثر مِن أي وقتٍ مضر 
 صرر

 
 
 
 
 

ب على أزمة "كوفيدلا تستطيع الحكوم
ُّ
" الصحية، وتحتاج المجتمعات إلى 19-ات وحدها التغل

ك.  ي المُشتر
ّ
شبكات مدنية قوية للعمل جنبًا إلى جنبٍ مع الحكومات لأجل مواجهة هذا التحد

ي والدولىي لتعزيز قدرتنا الجماعية على مواجهة آثار 
بالإضافة إلى ذلك يجب دعم التمويل الوطن 

19-جائحة كوفيد  
 

 
مات 

ّ
ي والدولي لمنظ تتم إتاحة التمويل الأجنب 

ما الجمعيات غثر  ي لا سيَّ
المجتمع المدنر

ي تخدم 
ي الب 

ة وفئات المجتمع المدنر الرسميَّ

ا للخطر، وتمتنعُ 
ً
ض ا وتعرُّ

ً
كان الأكثر تهميش السُّ

الدول عن أية أعمالٍ تعسفيةٍ أو غثر قانونيةٍ 

ي من تل
مات المجتمع المدنر

َّ
ك تحرم منظ

 الموارد

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

م الجهات الدولية المانحة تسهيلات 
ِّ
قد
ُ
ت

 مختلفة من الدعم 
ً
لسداد التكاليف وأنواعا

طويل الأمد أو التمويل الأساسي بهدف ضمان 

ي على مواجهة 
مات المجتمع المدنر

ّ
قدرة منظ

الٍ 19-مرض "كوفيد تحديات  " على نحو فعَّ

نعم لا ا  ينطبقلا  جزئيًّ

تعمل المؤسسات المالية الدولية على تعبئة 

الموارد لدعم الإعانات الفورية لمكافحة 

ر  البطالة ودعم الدخل الذي يحتاج إليه ملايير

وا وظائفهم، بالإضافة إل 
َ
د
َ
ق
َ
ال الذين ف العمَّ

دعم الحكومات وبالتشاور مع المنظمات 

النقابية لإنشاء برامج حماية اجتماعية قوية 

 من وقع الأزمات المستقبلية تخفيفلل

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

ي المجتمع الدولي الدور الرئيسي 
درك الدول فر

ُ
ت

مات المجتمع 
ّ
يه العديد مِن منظ

ِّ
الذي تؤد

ي مواجهة تحديات مرض "كوفيد
ي فر
-المدنر

ي إطار حالة 19
ي فر
ر المدنر ّ م بحماية الحثر ر

" وتلث 

 19-الطوارئ الخاصة بمرض كوفيد

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

ص دون داعٍ قدرة 
ِّ
قل
ُ
ي ت
ر الب  لغر جميع القوانير

ُ
ت

ي على الح
صول على التمويل المجتمع المدنر

ي والدولي   الأجنب 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 



 

ة لجائحة "كوفيد عوات 19-الآثار المُستقبليَّ
َّ
" والاستجابة للد

ة للإصلاح عبيَّ
َّ
 الش

 
 
 

ب المُتظاهرون  2019شهد عام 
َ
 غير مسبوقةٍ من الاحتجاجات حول العالم حيث طال

ً
موجة

ي جائحة بمزيدٍ مِن العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وحماية البيئة. ومِن المُتو 
ِّ
ع أن تؤد

َّ
ق

وري 19-"كوفيد ي بعض البلدان. لذلك فمِن الضر
ر

ة ف
ّ

ي حالة الأنظمة السياسية الهش
ّ
" إلى ترد

خذ تدابير لتعزيز حماية 
َّ
ر بالكامل وأن تت أن تراعي استجابات الدول للأزمة مطالب المواطنير

 الحقوق فيها
  

ا احتياجات 
ً
لطات العامة تحديد ي السُّ

لبِّ
ُ
ت

ان الذين تدهورت أوضاعهم 
َّ
ك وحقوق السُّ

 بسبب الأزمة

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

ي والوقاية مِن مرض 
 
عاف

َّ
يتمُّ وضع تدابير الت

" وتطويرها وتطبيقها بمُشاركة 19-"كوفيد

ي بما فيه مجموعات 
المجتمع المدن 

 
َّ
ساء الشباب والمُنظ

ِ
ي تقودها الن

مات الب 

ات وحركات حقوق المرأة و  الأقليَّ

ة  والمجتمعات الأهليَّ

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ

 

 

 

ي 
 
تتناول خطط الدول للاستجابة والتعاف

" الدعوات الشعبية 19-من مرض "كوفيد

م حقوق للحكم الديمقر  ، وتحي  اطي

ف 
ّ
الإنسان والمساواة وإنهاء حالة التقش

والخطوات الجادة لمكافحة تغيرّ المُناخ 

ي الفساد
ّ  وتفش 

نعم لا ا  لا ينطبق جزئيًّ
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